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المقدمة: 
تتجه الكثير من المؤسسات الحكومية إلى تفعيل الحاسوب وإدخاله إلى أنظمتها، وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات لما لها من أثار على الكفاءة والإنتاجية، حيث تعد تكنولوجيا المعلومات ضرورة لا غنى عنها في العصر الحالي وخاصة في مجال الاتصالات مما أدى إلى تفعيل التواصل والتفاعل بين مستخدمي المعلومات. ويسعى ديوان المحاسبة إلى تعزيز المساءلة العامة والإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية للمساهمة في تحسين استخدام الموارد العامة للدولة والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع من خلال رقابة شاملة ومستقلة تساعد على التخطيط المستقبلي.

وتعتبر نظم المعلومات المصدر الرئيسي لتزويد الإدارة بالمعلومات المناسبة لمساعدتها في عملية اتخاذ القرار الإداري الرشيد، وتسهم في زيادة قدرة الإدارة على أداء وظائفها من تخطيط ورقابة واتخاذ القرارات (حايك، 2007). وتتلخص مهام ديوان المحاسبة في مراقبة واردات الدولة والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها والتأكد من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة (قانون ديوان المحاسبة، 1952)، ومن ثم الحفاظ على الأموال العامة وحسن إدارتها، ويجب أن تمارس جميع هذه الإجراءات والواجبات من قبل أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبية تمتلك استقلالاً كافياً يؤهلها لممارسة دورها الرقابي على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية وتقدم تقاريرها بنتائج رقابتها إلى السلطات العليا والتشريعية في الدولة، بهدف الحصول على نظام رقابة ومتابعة قوي وسليم والمساءلة الموضوعية عن نتائج إدارة الحكومة للمال العام، وبذلك تتأكد الحاجة إلى نظم محاسبية توفر المعلومات المناسبة لقيامها بدورها الرقابي.

وتؤدي أدوات تكنولوجيا المعلومات إلى تقليل التكلفة والوقت والجهد للقيام بالعمل الذي يخدم الجانب الرقابي، وتحسين جودة العمل، وغيرها من الأمور التي تنعكس ايجابيا على أداء الديوان بشكل عام. ونظراً لأهمية هذا الموضوع جاءت هذه الدراسة لتبحث في نظم المعلومات المحاسبية وأثرها على أداء مدققي ديوان المحاسبة الأردني للقيام بدورهم بشكل فعال في الرقابة المالية والإدارية بحيث تمارس الوحدات الحكومية أعمالها ويتم التدقيق على أنشطة المؤسسات وفق المخصصات التي قدرت لها بالموازنة العامة، وذلك للحد من الفساد المالي، وأن تكون كافة الإجراءات المتخذة من قبل مدققي الديوان تعزز المساءلة والشفافية بعمل تلك الوحدات.

وقد أجريت العديد من الدراسات العربية والأجنبية حول دور ديوان المحاسبة وتناولت أوجه مختلفة، إلا أن هذه الدراسة تناولت موضوعاً حساساً في هذه الفترة التي تطالب فيه كافة الجهات الرسمية والشعبية في المملكة الأردنية الهاشمية بتعزيز دور ديوان المحاسبة في الرقابة على الوحدات الحكومية للحد من التجاوزات فيها.
مشكلة الدراسة :

واكب ديوان المحاسبة التطورات في مجال التكنولوجيا، حيث سعى إلى تأهيل مدققي الديوان للتدقيق على تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان، بما يتلاءم مع خطته الإستراتيجية، وتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات بكل يسر من قبل مدققي ديوان المحاسبة ، وخاصة بعد حوسبة نظم المعلومات المحاسبية في الوحدات الحكومية، وذلك للحد من الفساد المالي والإداري من خلال فرض الرقابة المالية والإدارية, وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والمساءلة العامة في مؤسسات الدولة، وذلك من اجل العمل بكفاءة وفاعلية في تحسين استخدام إدارة الموارد العامة للدولة، والمحافظة على المال العام من الهدر والضياع،  وجاءت هذه الدراسة للإجابة عن السؤال الآتي:

هل تؤثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على مهام مدققي ديوان المحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية، ويتفرع منه الأسئلة الفرعية الآتية:

1) هل تؤثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على الرقابة المالية الممارسة من قبل مدققي ديوان المحاسبة؟

2) هل تؤثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على الرقابة الإدارية الممارسة من قبل مدققي ديوان المحاسبة؟
3) هل تعزز الرقابة المالية المطبقة من قبل مدققي ديوان المحاسبة المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة؟
4) هل تعزز الرقابة الإدارية المطبقة من قبل مدققي ديوان المحاسبة المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة؟
أهداف الدراسة: تهدف الدراسة الى تحقيق ما يلي:

- معرفة تأثير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على الرقابة المالية الممارسة من قبل مدققي ديوان المحاسبة الأردني.

- معرفة تأثيرنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على الرقابة الإدارية الممارسة من قبل مدققي ديوان المحاسبة الأردني.

- معرفة تأثير الرقابة المالية المطبقة من قبل مدققي ديوان المحاسبة الأردني في تعزيز المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.

- معرفة تأثير الرقابة الإدارية المطبقة من قبل مدققي ديوان المحاسبة الأردني في تعزيز المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.

أهمية الدراسة :

تبرز أهمية هذه الدراسة من خلال الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة المالية والإدارية بالإضافة إلى رقابة الأداء والرقابة البيئية على الجهات المؤسسات الخاضعة لرقابته (المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية والجامعات الرسمية، وشركات المساهمة العامة المملوكة للحكومة بما يزيد عن 50%). كما تأتي اهمية هذه الدراسة في الوقت الذي زاد فيه الضغط على الحكومة الأردنية من قبل الأحزاب والنقابات المهنية والجماهير.....الخ, بمطالبتها في محاربة الفساد والحد منه، وتعزيز الشفافية والمساءلة لجميع مؤسسات الدولة. 

 وانطلاقاً من الخطة الإستراتيجية التي اعتمدها ديوان المحاسبة للأعوام (2011-2015) التي جاءت لتعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والتميز الرقابي. جاءت هذا الدراسة لتسليط الضوء على نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في الوزارات  والمؤسسات العامة الأردنية وأثرها على مهام ديوان المحاسبة, وذلك من خلال تفعيل الرقابة المالية والإدارية على المال العام وأثر ذلك على تعزيز الشفافية والمساءلة، لا سيما بعد تعديل قانون الديوان عام 2002  ليشمل أنواع عديدة من الرقابة كالرقابة البيئية ورقابة الأداء وغيرها من التطورات الحديثة في مجال الرقابة العليا. (http:// www. audit_ bureau. gov. jo)
وعليه فإن معرفة الأثر المترتب على رقابة ديوان المحاسبة بشقيه المالي والإداري جراء استخدام نظم المعلومات المحاسبية الحوسبة ، يعتبر من أهم مخرجات هذه الدراسة، فهو إنعكاس لجميع هذه الأحداث بحيث يبين قدرة مدققي الديوان في إعطاء المعلومات للجهات المعنية بشكل ملائم وموضوعي ليمكنها من اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.  

فرضيات الدراسة: 
تمت صياغة فرضيات الدراسة بما يتناسب مع أهدافها وبشكل يجيب عن أسئلة الدراسة، وكانت على النحو الآتي:

H01: لا تؤثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على الرقابة المالية الممارسة من قبل مدققي ديوان المحاسبة.

H02: لا تؤثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على الرقابة الإدارية الممارسة من قبل مدققي ديوان المحاسبة.
H03: لا تعزز الرقابة المالية المطبقة من قبل مدققي ديوان المحاسبة المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.
H04: لا تعزز الرقابة الإدارية المطبقة من قبل مدققي ديوان المحاسبة المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.

منهجية الدراسة:

أساليب جمع البيانات ومصادرها:

اعتمد الباحثان في جمع البيانات اللازمة لهذه الدراسة على بيانات ثانوية وأخرى أولية , وقد اشتملت المصادر الثانوية على الكتب والمراجع والدراسات السابقة العربية والأجنبية والتشريعات الناظمة لعمل ديوان المحاسبة الأردني في الوزارات موضع الرقابة،. في حين اعتمدت الاستبانة كمصدر اولي  حيث تم تصميمها وفقا للإجراءات المتبعة في البحث العلمي.حيث تم صياغة فقراتها بالاعتماد على مهام مدققي ديوان المحاسبة والإطار النظري ذي العلاقة والدراسات السابقة. 
مجتمع الدراسة وعينتها:

يتكون مجتمع الدراسة من الكادر الرقابي في ديوان المحاسبة العاملين في المراقبات الميدانية الموزعة على مستوى المملكة، والبالغ عددهم (389)*مدققاً. أما عينة الدراسة فقد تكونت من (208) مدققين وتم اختيارها من عينة عشوائية بسيطة ممثلة من مدققي الديوان العاملين في الرقابة على مؤسسات الدولة. وقد تم توزيع الإستبانة عليهم بالطريقة العشوائية البسيطة، حيث بلغت الاستبانات المستردة (197) وبنسبة (95%) فيما بلغت الاستبانات غير الصالحة للتحليل (8) وبنسبة (4%). أما الاستبانات المستبعدة وذلك لعدم الخبرة في مجال التدقيق المحوسب بلغت (27) وبنسبة (13%) وبلغت الاستبانات الخاضعة للتحليل (162) وبنسبة (78%). 

وقد استخدم الباحثان نظام ليكرت ذا الخمس درجات (1-5) بحيث يعني الرقم (1) غير موافق بشدة، و (2) غير موافق، و (3) محايد، و (4) موافق، و (5) موافق بشدة .ولبيان مدى  الأثر  اعتمد الباحثان على ثلاثة مستويات ، لتفسير النتائج الخاصة بالاستبانة وذلك على النحو الآتي: مستوى تأثيرعالي إذا كان الوسط الحسابي يقع في الفئة من 4-5 ، مستوى تأثير متوسط إذا كان الوسط الحسابي يقع في الفئة من 3- اقل من 4، مستوى تأثير منخفض إذا كان الوسط الحسابي يقع في الفئة من 1- اقل من 3.
  وللتأكد من صدق الأداة وأن المقياس الذي تم استخدامه في هذه الدراسة يقيس فعلياً ما ينبغي قياسه قام الباحثان بالتأكد من الصدق الظاهري للأداة (Face Validity) بعرضها على مجموعة من المختصين الأكاديميين، وقام الباحثان بقياس ثبات الأداة لغايات التحقق من مقدار الاتساق الداخلي لأداة الدراسة وذلك باستخدام معامل كرونباخ ألفا (CronbachAlpha) لإجابات عينة الدراسة التي تم الحصول عليها بعد توزيع الاستبانة عليهم، بلغ معامل الاتساق الداخلي كرونباخ الفا لأداة الدراسة (76.92%) وهو أعلى من القيمة المقبولة كحد أدنى للاتساق الداخلي والتي تقدر بـ60%(Sekaran, 2003).
الأساليب الإحصائية المستخدمة:

      تم تحليل البيانات ومعالجتها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية المعروف(SPSS)، وقد استخدمت الأساليب الإحصائية الوصفية والتحليلية لمعالجة البيانات، فمثلاً استخدمت التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة، وتم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمعرفة اتجاهات أفراد العينة حول الأبعاد الرئيسية للدراسة بشكل عام . كما تم استخدام اختبار (T-Test) حيث تم الاعتماد على الوسط الفرضي (3) والذي يمثل درجة موافقة متوسطة لهذه العوامل ومقارنته مع متوسط إجابات العينة لاختبار الفرضيات المتعلقة باتجاهات عينة الدراسة حول مجالات الدراسة  .

الدراسات السابقة 

تناولت العديد من الدراسات العربية والأجنبية موضوع نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، وكذلك الرقابة التي تمارسها الحكومية على مؤسساتها، وفيما يأتي بعض هذه الدراسات: 

اولاً :الدراسات العربية:

-دراسة (الرحاحله، 2010)، هدفت الدراسة إلى تحليل البيئة التي يعمل بها الديوان ومدى توافقها مع المعايير الدولية، وبيان أهم المتغيرات التي تؤثر على فاعلية أدائه. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بجمع البيانات بواسطة استبانة، واستخدم مقياس ليكرت الخماسي في الاستبانة، وزعت على عينة من مدققي ديوان المحاسبة الأردني. 

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)، وتم استخدم اختبار كرونباخ آلفا، واستخدم الباحث كذلك اختبار النسب المئوية والتكرارات، والوسط الحسابي والانحراف المعياري، وتحليل الانحدار المتعدد والبسيط، واختبار(T-Test).

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أداء ديوان المحاسبة الرقابي ذو درجة متوسطة من حيث الكفاءة والفاعلية، وأن العناصر اللازمة لفاعلية الأداء الرقابي (دعم الإدارة العليا، وتمتعه بالاستقلالية، وتناسب الراتب مع المسؤوليات، والتنمية والتدريب، ...، واستخدام معايير الرقابة والأداء) غير متوفرة بدرجة عالية وإنما بدرجة منخفضة.

· ​​​​​​دراسة (الحايك ,2007) ,هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المؤثرة على رقابة ديوان المحاسبة في بيئة نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة العاملين في الميدان، وقد أجريت الدراسة على مدققي ديوان المحاسبة الأردني العاملين في الرقابة على الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تستخدم الحاسوب في العمل المحاسبي. ولتحقيق هذا الهدف سعت الدراسة إلى بيان أثر عوامل الإدراك والمعرفة والتأهيل والمواصفات الفنية للنظم المحوسبة على رقابة الديوان. وقد استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية والأساليب الإحصائية الاستدلالية، لتحليل البيانات واختبار الفرضيات , حيث استخدمت  النسب المئوية والتكرارات، والوسط الحسابي والانحراف المعياري، واختبار(T-Test).
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن رقابة الديوان في بيئة نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة تتأثر بعوامل الإدراك والمعرفة والتأهيل والتدريب ومواصفات النظم وأساليب التدقيق وخطوات التدقيق. كما أشارت النتائج إلى عدم وجود تباين لتأثير عوامل الإدراك والمعرفة والتأهيل والتدريب يعزى إلى العوامل الديموغرافية للمدققين، وعدم وجود تباين لتأثير (الإدراك والمعرفة والتأهيل والتدريب ومواصفات النظم وأساليب التدقيق وخطوات التدقيق) يعزى لمراكز عمل المدققين.
- دراسة (الرحاحلة ,2006), هدفت الدراسة إلى بيان دور قانون ديوان المحاسبة الأردني في المحافظة على المال العام، وتسليط الضوء على مدى تطابق ما يوفره القانون من بيئة تشريعية لقيام الديوان بعمله وتحديد اتجاهات القائمين على تطبيق القانون وآرائهم.وقد استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية والأساليب الإحصائية التحليلية، حيث تم استخدم الوسط الحسابي والانحراف المعياري، واختبار (T-Test). ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بجمع البيانات بواسطة استبانة، وزعت على عينة من مدققي ديوان المحاسبة الأردني.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن قانون ديوان المحاسبة الأردني  لا يتوافق مع المعايير الدولية وإن قوانين بعض الدول العربية أكثر حداثة وتتفق مع معايير الرقابة الدولية، وترى عينة الدراسة ضرورة إصدار قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار المستجدات المعاصرة على الرغم من أن القانون يتصف بعدة صفات إيجابية.

- دراسة( أبو هداف ,2006) ,هدفت هذه الدراسة إلى تقويم وتطوير الأداء الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين، وذلك من خلال دراسة المقومات الضرورية للعمل الرقابي والمتغيرات المؤثرة فيها، والمتمثلة في توفير الاستقلال للديوان واعتماد معايير الرقابة الدولية وتوفير التدريب واكتساب الخبرة للمفتشين العاملين بالديوان واستخدام التكنولوجيا الحديثة في أداء العمل، واستخدام اساليب الأداء الرقابي الحكومي عند التنفيذ. 

وقد استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية الوصفية والأساليب الإحصائية التحليلية، في تحليل البيانات واختبار الفرضيات, حيث تم استخدام الوسط الحسابي والنسب المئوية واختبار  معامل ارتباط سبيرمان، واختبار مان وتني واختبار (Independent Sample T-Test). ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بدراسة العديد من نصوص المواد القانونية لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارة في فلسطين ومقارنتها بقوانين بعض الدول الأخرى، وقد تم توزيع الاستبانة على مفتشي ديوان الرقابة وعلى عينة عشوائية من المحاسبين العاملين في الدوائر المالية بالجهات الخاضعة للرقابة. 

وقد أظهرت الدراسة ضعف مستوى تحقيق الديوان للمهام الرقابية التي أنشى من أجلها، وكذلك وجود بعض مظاهر الضعف في أداء الديوان بالإضافة إلى عدم كفاية الاستقلال المالي والإداري والوظيفي للديوان والعاملين فيها، وكذلك قصوره في الاهتمام بالدورات التدريبية اللازمة لتأهيل المفتشين، ولم يستخدم الوسائل الحديثة، وأساليب الأداء الرقابي الحكومي في أداء إدارة الأعمال الرقابية.

· دراسة (الخشارمة ,1999) , هدفت الدراسة إلى تقييم أداء ديوان المحاسبة الأردني من وجهة نظر العاملين به والأجهزة الخاضعة لرقابة الديوان. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بجمع البيانات بواسطة استبانتين، الأولى خاصة بالعاملين في الديوان والثانية خاصة بالمديرين الماليين في الأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان. وقد وزعت الاستبانتان على عينة ممثلة من مجتمع الدراسة بلغ عدد أفرادها في الديوان (100) استبانه وفي المؤسسات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان (20) استبانة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تحليل البيانات باستخدام الحاسوب، واستخدم الوسط الحسابي والانحراف المعياري.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اتفاقاً بين آراء العاملين في ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة في الكثير من الجوانب التقييمية لكفاءة أداء ديوان المحاسبة، وأن هناك ضعفاً في اتباع الديوان للأساليب الحديثة والنظم الإدارية، وكذلك توصلت الدراسة إلى أن هناك ضعفاً في إجراءات الرقابة المتبعة من قبل الديوان.

ثانياً: الدراسات الأجنبية:
· دراسة (2009 Aukkaradej & Phapruke,) هدفت الدراسة إلى بيان أثر استخدام الحاسوب في عملية التدقيق وأداء المدقق من خلال المؤثرات الوسيطة لاتخاذ قرار جودة التدقيق وتخفيض دورة التدقيق وخدمة التدقيق الكفؤة. وتطوير نموذج لتقييم تأثير AIS. باستخدام التدريب المهني، والمعرفة بتكنولوجيا المعلومات والخبرة التقنية في التدقيق هي مؤثرات لتنفيذ تدقيق فاعل بمساعدة الكمبيوتر.

وقد تم استخدام طرق تحليل متعددة وهي طريقة البحث والتحليل المنطقي وطرق المقارنة. وتم استخدام طرق التحليل والتأليف المنطقي. وقد أظهرت النتائج أن التنفيذ الفاعل للتدقيق بمساعدة الكمبيوتر يؤثر على جودة اتخاذ القرار بالتدقيق، وتخفيض دورة التدقيق. كذلك أشارة الدراسة أن للتدريب المهني، والمعرفة بتكنولوجيا المعلومات والخبرة التقنية في التدقيق علاقات إيجابية مع التدقيق بمساعدة الحاسوب.

· دراسة (2008 AL-Fehaid & Higson,) , هدفت الدراسة إلى اختبار المشاكل التي يواجهها المدققون الخارجيون في السعودية في أثناء القيام بالتدقيق عبر أنظمة المحاسبة المحوسبة واختبار تأثير معايير المؤسسة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك من خلال إجراء مقابلات مع المدققين الخارجيين في المملكة العربية السعودية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك عدداً من الاهتمامات بحالة بيئة تكنولوجيا المعلومات لدى العميل بسبب البرامج الحاسوبية الخاطئة. والضعف في الضبط الداخلي. ولم تكن المشاكل كلها من جانب العميل وكانت هناك اهتمامات بالاستثمار المحدود في تدريب المدقق على أعمال تكنولوجيا المعلومات. وتقريباً فإن نصف المدققين الذين تم إجراء مقابلة معهم لم يسمعوا بمعيار التدقيق السعودي الذي يغطي التدقيق في بيئة حاسوبية (وقد واصلوا استخدام المعيار الخاص بالولايات المتحدة أو المعايير الدولية).

·  دراسة (Welson, 2006)، هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفوائد المتأتية من استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات المتطورة في عملية التدقيق والرقابة في المملكة المتحدة، واستخدمت المنهج التفسيري للكشف عن الفوائد ومدى تحقيق المكاسب من وراء استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في عمليات التدقيق والرقابة.ولتحقيق هذه الدراسة قام ويلسون بدراسة خمس شركات تدقيق كبرى في مدينة لندن حيث ركزت الدراسة على الكشف عن الأساليب والطرق التكنولوجية المستخدمة في عمليات الرقابة والتدقيق ومدى تحقيق الفائدة منها.

وتوصلت الدراسة إلى كفاءة وفاعلية الأساليب التكنولوجية في تحسين كفاءة العمليات والتخلص من الطرق القديمة والروتينية، وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في استخدام الأساليب التكنولوجية في التدقيق والرقابة.

- دراسة (2005 Pumphrey & Trimmer,) هدفت الدراسة إلى دراسة سياسات وإجراءات التدقيق المتبعة من قبل شركات التدقيق الصغيرة التي تدقق المؤسسات الصغيرة في الولايات المتحدة، وذلك من خلال إتباع أسلوب المقابلات مع المدققين في تلك الشركات، حيث تم بناء الدراسة على أساس أن نظم المعلومات في الشركات الصغيرة قد تكون أكثر مصداقية وأنه يمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر منها في المؤسسات كبيرة الحجم.
وقد توصلت الدراسة إلى أن شركات التدقيق المشمولة في الدراسة لا يوجد لديها سياسات وإجراءات تدقيق خاصة بتدقيق نظم المعلومات في المؤسسات الصغيرة، أي أن حجم المؤسسة لا يؤثر على إجراءات تدقيق نظم المعلومات فيها.
 وقد تميزت دراسة الباحثان عن الدراسات السابقة بالعديد من الجوانب, حيث ركزت الدراسات العربية والأجنبية على تقييم الأداء الرقابي والعوامل المؤثرة على الرقابة , وعلى دور الديوان في المحافظة على الأموال العامة, بينما جاءت دراسة الباحثان لتركز على أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على مهام مدققي ديوان المحاسبة, وكذلك بيان أثرة  في تعزيز المساءلة والشفافية من قبل مدققي ديوان المحاسبة.
الاطار النظري للدراسة:
يتناول الاطار النظري العديد من المباحث التي تغطي جوانب موضوع الدراسة كالاتي:

اولاً:نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة::
1) مفهوم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة
يعد نظام المعلومات المصدر الأساسي لتزويد الإدارة بالمعلومات المناسبة لعملية اتخاذ القرار الإداري، والتي يعتمد عليها لاتخاذ تلك القرارات، فمدى قدرة نظم المعلومات على إعطاء معلومات سليمة وصحيحة، يؤدي إلى الحصول على قرارات إدارية سليمة ودقيقة، فتشكل نظم المعلومات إطارا شاملا للقدرات والمكونات والعناصر المتنوعة القادرة على تخزين ومعالجة البيانات، وتوفير المعلومات الملائمة والمفيدة لمستخدميها، مما يكسبها دورا فاعلا في عملية خلق المعرفة التي أصبحت إحدى وسائل القوة. (صيام، 2002)

وتعرف كذلك بأنها هي النظم التي تستخدم الموارد البشرية و البرمجية و المعلوماتية بإدخال البيانات و معالجتها واسترجاعها وإخراج وتوصيل المعلومات إلى الأطراف المستخدمة والمستفيدة منها لمساعدتها في ممارسة الأنشطة الرئيسية لمنظمات الأعمال (وظائف المنظمة ووظائف الإدارة ) واتخاذ القرارات و تقييم الأداء . (Romney & Steinbart, 2007)

ويرى الباحثان بأنها عبارة عن استخدام الحاسوب بمكوناته المختلفة لإدخال وتصنيف ومعالجة وتخزين البيانات وتحويلها إلى معلومات وذلك باستخدام البرمجيات لتسهيل حفظ تلك البيانات والمعلومات والوصول إليها عند الحاجة. إن استخدام الحاسوب في نظم المعلومات المحاسبية يذلل العديد من العقبات والمصاعب التي كانت تواجه النظام اليدوي، فقد قلل من الوقت والجهد اللازمين لمعالجة العمليات وسرعة في عملية استعادة البيانات والمعلومات، والدقة العالية في إجراء العمليات الحسابية المختلفة مقارنة مع العمل اليدوي الذي لا يخلو من الأخطاء الحسابية وأخطاء الترحيل وتخزينها. وإمكانية ربط أكثر من حاسوب بشبكة واحدة تمكنه من نقل المعلومات بسرعة عالية وتسجيلها على نفس البرنامج بالرغم من اختلاف أماكن تواجد الأجهزة. إمكانية ربط أكثر من حاسوب بشبكة واحدة تمكنه من نقل المعلومات بسرعة عالية وتسجيلها على نفس البرنامج بالرغم من اختلاف أماكن تواجد الأجهزة.وأحدث نوعاً من الرقابة الذاتية على عمليات الإدخال.وتتكون نظم المعلومات المحوسبة من:(Romney & Steinbart, 2007)
1) الموارد المادية Hard Ware: وتشتمل على أدوات الإدخال وأدوات المعالجة وأدوات الإخراج والطرفيات الأخرى.

2) الموارد البرمجية Soft Ware: وتشتمل على البرمجيات والبرامج التطبيقية وبرمجيات تشغيل أنظمة الحاسوب، ولغات البرمجة.

3) الموارد البشرية Human Resources: وهم المبرمجون والمحللون القائمون على تحليل النظام، ومصممو الأنظمة، والمستخدمون النهائيين من محاسبين وغيرهم.
4) الموارد المعلوماتية Information Resources: وهي عبارة عن قواعد البيانات المستخدمة في النظام.
والشكل رقم (1) يمثل مكونات نظم المعلومات، وحيث أنه قد ورد ضمن الموارد بشكل عام ما يخص الحواسيب، فإنه يمكن اعتبار هذه المكونات هي مكونات لنظم المعلومات المحوسبة. 
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شكل رقم (1): مكونات نظم المعلومات المحاسبية (المصدر: Romny&Steinbart, 2007) لنظم المعلومات المحاسبية وظائف عديدة ومهمة ويمكن تلخيص الوظائف الأساسية لنظم المعلومات المحاسبية في المؤسسة بما يأتي: (العمروسي، 1998) و(سيد، 2009)

1. جمع وتخزين البيانات المتعلقة بأنشطة وعمليات المؤسسة بكفاءة وفعالية والتي تشتمل على إدخال البيانات والحصول على البيانات من نظام العمليات وتسجيل هذه البيانات في المستندات، والوثائق الملائمة والتحقق من صحة البيانات وتسجيلها على المستندات، ثم التأكد من شمولية المستندات وكمالها ولهذا السبب يقوم النظام المحاسبي باستلام المستندات الأساسية الناجمة عن نظام العمليات.

2- معالجة البيانات عبر عمليات الفرز والتلخيص والتصنيف.
3- التأمين والرقابة على الأصول والبيانات التي توفر الرقابة الداخلية بشكل متكامل لتحقيق الثقة بالمعلومات المنتجة من خلال النظام، والقيام بنشاطات العمل بشكل كفء ودقيق وحماية أصول المنشآت وبياناتها.

4- توفير المعلومات المحاسبية اللازمة لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وتقييم الأداء.
5- تحديد مراكز المسؤولية وحدود السلطة في الهيكل الوظيفي، وذلك من خلال تجزئة النظام إلى نظم فرعية مساعدة تغطي في مجموعها نشاط المؤسسة بشكل متكامل.
6- تحديد خطوط الاتصال واتجاه العلاقات والمصالح داخل المؤسسة، وقياس التأثير المتبادل لهذه المتغيرات من الأطراف الخارجية المهتمة بنشاط المؤسسة والأطراف الداخلية كذلك.
7- تعيين نقاط اتخاذ القرارات المؤثرة، الأمر الذي من شأنه مساعدة الإدارة على سرعة التحرك والتعامل داخل هذه المناطق في التوقيت المناسب.
8- تعيين سبل وتوقيت عملية التقييم الدوري لنشاط المؤسسة لتوفير جهد الإدارة وتوجيهها مباشرة لإجراء عملية تقويم أداء النظام بالكيفية المناسبة وفي الوقت المناسب وذلك بإجراء عمليات التصحيح والمراجعة لإعادة وضع النظام في مساراته.
9- تعيين الإجراءات والخطوات التي تشكل الإطار العام والتي يعمل داخلها النظام وهو الأمر الذي يؤدي إلى تقنين الإجراءات المستخدمة لتسيير العمل داخل مناطق وأقسام المؤسسة. 

ويمكن ملاحظة أن وظيفة المحاسبة قد تطورت من مجرد تسجيل وتبويب البيانات والأحداث بحيث أصبح نظام المعلومات يقوم بتوفير المعلومات الملائمة لمستخدميها للمساهمة في اتخاذ القرارات، في الوقت المناسب وبالشكل المناسب. 
ب-نظم المعلومات المحاسبية الحكومية

تركز وظيفة النظام المحاسبي الحكومي على الرقابة والمحافظة على المال العام، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة لتقييم الأداء في الوقت المناسب، وللمساهمة في إعداد الموازنات العامة للسنوات المقبلة. ويهتم النظام المحاسبي الحكومي بعدد من الأمور من أهمها الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر أداة الدولة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة واتخاذ القرارات. وتركز الرقابة في الدوائر الحكومية على تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على كل من الإيرادات والمصروفات. ولا بد لنا من ملاحظة التطور الذي حدث عبر السنوات السابقة في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة وازدياد العبء على كاهل الدولة، ومن ثم التوسع الكبير في الدوائر والانتشار الواسع في المؤسسات الحكومية. مما أدى إلى ضرورة توفر نظم معلومات محاسبية متطورة لمواكبة هذا التوسع، ومن ثم إمكانية الحصول على التقارير وجمعها معا للحصول على تقرير موحد للدولة.وقد أدى هذا إلى ضرورة زيادة الرقابة على تلك المؤسسات وذلك لانتشارها الواسع واختلاف النظم المستخدمة فيها، ومن ثم زيادة العبء على كاهل الجهات الرقابية الحكومية، لمواكبة التطور في الأنظمة المستخدمة في المؤسسات الحكومية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التقارير المالية للمؤسسات العامة تمثل مخرجات النظام المحاسبي وهي تُعَد في ضوء الأهداف التي حددتها التشريعات الأردنية لهذا النظام والتي يمكن تلخيصها بما يأتي (وزارة المالية، نظام المعلومات المالية الحكومية، النظام المالي رقم 3 لسنة 1994): 
- الرقابة على تحقيق الموارد المقدرة ومتابعة تحصيلها . 
- الرقابة المالية قبل الصرف في حدود اعتمادات وأغراض الموازنة . 
- ترشيد الإنفاق العام بما يكفل فعالية النفقات العامة في تحقيق أهداف الموازنة.

- الرقابة على كافة الأصول المملوكة للدولة بعناصرها الثابتة والمنقولة.

- تحقق الالتزامات المالية ومتابعة تنفيذها.

- إظهار ومتابعة تنفيذ الموازنة الجارية والرأسمالية.

- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسات واتخاذ القرارات.
ثانياً: مهام وصلاحيات ديوان المحاسبة ونطاق رقابته:
يعد ديوان المحاسبة الجهة التي خولها القانون بممارسة الرقابة المالية والادارية  فقد حدد الديوان رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته مهام وصلاحيات ديوان المحاسبة الاردني وهي على النحو الآتي:
1) مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وحسابات الأمانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات.

2) تقديم المشورة في المجالات المحاسبية للأجهزة الخاضعة لرقابته.

3) الرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة.
4) التأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5) التثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقاً للتشريعات النافذة.
6) تقديم تقرير سنوي عن الحساب الخاص بكل سنة مالية إلى مجلس النواب يتضمن آراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
ثالثاً:الرقابة والشفافية والمساءلة:
الرقابة الادارية والمالية:
تعد الرقابة عملية إدارية تتمحور حول مقارنة ما تم القيام به فعليا ومقارنته بما هو مخطط له، وذلك للتأكد من أن الأداء الفعلي يتم وفقا للخطط المرسومة والسياسات والمعايير الموضوعة، لاكتشاف الانحرافات وتحليلها للتعرف على الأسباب التي أدت إلى حدوثها والتقرير حولها للمستويات الإدارية المعنية، لاتخاذ القرارات التصحيحية بشأنها. 

وقد عرف عباس (2001) الرقابة بأنها "العملية التي تسعى إلى التأكد من أن الأهداف المحددة والسياسات المرسومة والخطط والتعليمات الموجهة تنفذ بدقة وعناية، وأن النتائج المحققة تطابق تماما ما تتوقعه الإدارة وتهدف إليه". وبما أن الرقابة تهدف إلى اكتشاف الانحرافات وتحليلها فلا بد لها أن ترتبط بشكل أو بآخر بوظيفة التخطيط، "فالتخطيط يقوم بوضع السياسات والبرامج المناسبة والمتكاملة، بينما تقوم الرقابة بتحديد الأهداف وفقا للخطط الموضوعة" (ياغي، 1995).

وتهدف الرقابة إلى تحديد النتائج المرغوبة للخطط، كما تهدف إلى تحديد الانحرافات، وعليه فإن الرقابة ضرورية لأي نشاط في التنظيم، وهي تتضمن تقييم ومتابعة وضبط الأنشطة للتأكد من تحقيق الأهداف المرسومة. ويتم ذلك من خلال التحقق من مطابقة الأداء الفعلي مع الخطة، وتحديد الفروق وتحليلها وفحصها وتحديد أسبابها لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتصحيح. فالرقابة على الإدارة العامة عملية ضرورية وذات أهمية بالغة لاعتبارات عديدة أهمها (حبيش، 1991):
1) أن الأداء العام عمل إنساني يقوم بتأديته عنصر بشري، وهو قابل للخطأ والانحراف، مما يستوجب مراقبته لتفادي الخطأ وتصحيح الانحراف.

2) أن اتساع نشاط الإدارة العامة، وتنوع أعمالها، وزيادة عدد موظفيها، كل ذلك يستدعي مراقبة هذه النشاطات والأعمال للتأكد من أنها تسير وفقا للخطة الموضوعة، ومن أن موظفي الإدارة يعملون وفقا للأنظمة المحددة وبجودة عالية، وإذا ثبت خلاف ذلك يجري تصحيح الانحراف وتقويم الأخطاء.
3) تتمتع الإدارة العامة بامتيازات وتمارس سلطات قد يؤدي سوء استخدامها إلى إلحاق الضرر بحقوق وحريات الآخرين، مما يستوجب ضرورة إخضاعها لرقابة فعالة لكي تبقى ضمن نطاق النظام، وتعمل لما فيه المصلحة العامة والخير العام، ولمنعها من التعسف والاستبداد.
وتنبع أهمية الرقابة في أنها تعتبر الأداة التي تساعد على تحقيق الأهداف المرسومة والمخطط لها مسبقا، وتحديد مدى الالتزام بهذه الأهداف الموضوعة من قبل الإدارة العليا. حيث تقوم الرقابة المالية بالربط الوثيق بين الوسائل والغايات من خلال توحيد الجهود وتنسيقها نحو تحقيق الأهداف التنظيمية البعيدة والقريبة. وتهدف الإجراءات الرقابية إلى التأكد من صحة الإجراءات الإدارية والمالية ومسايرتها لمختلف الخطط والسياسات العليا. كما تساعد الرقابة في تقييم الأداء الفردي والتنظيمي من النواحي السلوكية والفنية وتعمل على تعزيز قدرات المديرين على اتخاذ القرارات من خلال تحديد الانحرافات عن الخطط  والمعايير (العوامله، 1993).

ويرى الباحثان بأن هذا الدور يكون بالإضافة إلى دورها التقليدي في منع حدوث الغش والسرقة والفساد وكذلك كشف وتحديد المسؤولية عنها في حالة حدوثها. ولا بد من الإشارة إلى أن أهمية الرقابة والحاجة إليها تزداد مع كبر حجم المؤسسة وتعدد أنشطتها وبرامجها.
فقد حددت المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال ندوة القاهرة ضمن المنظور المعاصر للرقابة المالية (2008) أهداف الرقابة المالية وهي: 
1) حماية حقوق الوحدة الإدارية من السرقة والاختلاس وسوء الاستعمال.

2) ضمان دقة وسلامة البيانات المحاسبية الواردة في مقومات النظام المحاسبي الحكومي  
  والتي تصلح لترشيد القرارات الإدارية.
3) رفع وتحسين الكفاية الإنتاجية بالوحدات الإدارية وإيجاد علاقة واضحة بين الإنتاجية 
  والكفاءة والفاعلية بالوحدات الإدارية. 

الشفافية والمساءلة:
لقد ظهر مصطلح الشفافية والمساءلة بشكل كبير جدا وبدأ يتردد بشكل واسع في جميع المجالات كالاقتصاد والسياسة وغيرها، وبدأ الجميع ينادي بوجوب الاهتمام بالشفافية والمساءلة وتم اعتبارهما الحل للكثير من المشاكل كالتلاعب والاحتيال والفساد الإداري والمالي. وقد أصبح هذان المصطلحان من المصطلحات الشائعة في الحوارات العامة والعناوين الصحفية. وقد أصبح حق الاطلاع من الحقوق التي ينادي بها الجميع. وقد عزز القانون هذا الحق من خلال نشر المعلومات وإطلاع الجميع عليها، ومن ثم التقليل من استغلال السلطة وفرص الفساد والتلاعب، وكذلك تفعيل الرقابة على جميع السلطات.

فمن الناحية السياسية عرفت الشفافية بأنها الدقة التي يمكن للناس أن يلاحظوا من خلالها تصرفات السياسيين, إذ غالبا ما يستخدم السياسيون مصطلحات وقواعد أكثر جاذبية من أجل أن يضمنوا توجه الناس إليهم خاصة في المواسم الانتخابية. (العاني والدباس، 2005.
أما من الناحية المحاسبية فقد عرفت بأنها تلك الكشوف التي نستعمل ونستخرج المعلومات المطلوبة منها بسهولة Libby and Mazza, 2004)  & (Hunton. وعرفت الشفافية بأنها النظم والإجراءات العملية لتوفير مستلزمات الإفصاح عن نشاطات وإجراءات وأهداف ونتائج القطاع الحكومي(العلاق، 2005). وعرف صندوق النقد الدولي الشفافية في النسخة المعدلة لدليل الشفافية المالية العامة بأنها إطلاع الجمهور على هيكل القطاع ووظائفه والنيات التي تستند إليها السياسات المالية العامة, حسابات القطاع العام  والتوقعات الخاصة بالمالية العامة. (صندوق النقد الدولي،2001)

في حين تم تعريف المساءلة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول (بعض) المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش.(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2011). ويرى الباحثان بأن المساءلة تعني قدرة أجهزة الدولة على محاسبة (مساءلة) الأشخاص الذين عهدت إليهم بالسلطات في حالة الإخلال بوظائفهم، أو محاسبة المسؤول في وحدة ما عن الأعمال التي يقوم بها الموظفون الذين هم تحت مسؤوليته. و هي كلمة تشمل جميع من يتحملون المسؤولية سواء كانت عامة أو خاصة. والفرق بينهما أن المسؤولية العامة تكون أعم (أوسع وأشمل) حيث يمكن للمجتمع مساءلة الشخص الذي أوكله أمر ما، فأن جوهر الشفافية هو حرية تدفق المعلومات ومن ثم حرية الاطلاع على العمليات والإجراءات والبيانات والمعلومات، بحيث يمكن لأصحاب المصالح الحصول على معلومات كافية تساعدهم على الفهم والمراقبة.فتهدف الشفافية،الى تحقيق ما يلي (الشيخ، 2001):

1) تعزيز الرقابة الإدارية وزيادة كفاءتها من خلال الدقة والوضوح في الإيرادات والممارسات الإدارية المعمول بها.

2) توفير الوقت والتكاليف وتجنب الإرباك والفوضى في عمل العاملين.
3) منع الممارسات الإدارية الخاطئة.
4) تعزيز الدور الرقابي.
5) زيادة الثقة بنظرة العاملين والمواطنين للتنظيم الإداري. 

ويرى الباحثان بأن غياب الشفافية والمسائلة والمحاسبة وعدم الوضوح هو من أهم أسباب ظهور الفساد وانتشاره، ومن ثم فمن أجل محاربة الفساد لا بد من ممارسة الشفافية والاهتمام بها. فأن العلاقة بين الشفافية والفساد هي علاقة عكسية، فكلما زادت الشفافية قل الفساد، وكلما زاد الفساد قلت الشفافية, وكذلك المسائلة والمحاسبة. لذلك لابد من وضوح الأدوار والمسؤوليات وإتاحة المعلومات للجمهور وعلانية إعداد الموازنة وتنفيذها والإبلاغ بنتائجها . 

تحليل وعرض النتائج ومناقشتها

يتضمن هذا الجزء عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها في إطار الأهداف والأسئلة التي تم تحديدها سابقاً، وذلك على النحو التالي: 

أولاً : وصف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة :

    يبين الجدول رقم (1)  خصائص عينة الدراسة وذلك باستخدام التكرارات والنسب المئوية لكل فئة: 
جدول رقم (1)
 خصائص عينة الدراسة
	معلومات عامة
	البيان
	التكرار
	النسبة المئوية %

	المؤهل العلمي

	دبلوم
	-
	-

	
	بكالوريوس
	128
	79.0

	
	ماجستير
	34
	21.0

	
	دكتوراه
	-
	-

	التخصص الأكاديمي
	محاسبة
	97
	59.9

	
	علوم مالية
	9
	5.6

	
	إدارة أعمال
	6
	3.7

	
	اقتصاد
	29
	17.9

	
	نظم معلومات محاسبية
	8
	4.9

	
	أخرى
	13
	8.0

	الخبرة العملية
	اقل من 5 سنوات
	16
	9.9

	
	من 5 وأقل من 10 سنوات
	43
	26.5

	
	من 10  وأقل من 15 سنوات
	58
	35.8

	
	من 15  وأقل من 20 سنوات
	27
	16.7

	
	20 سنة فأكثر
	18
	11.1

	المسمى الوظيفي
	مدقق
	139
	85.8

	
	مدير مكتب
	6
	3.7

	
	رئيس المراقبة
	17
	10.5

	دورات في مجال التدقيق المحوسب
	نعم
	140
	86.4

	
	لا
	22
	13.6

	الشهادات المهنية
	CPA
	-
	-

	
	CMA
	-
	-

	
	JCPA
	-
	-

	
	اخرى 
	-
	-


1) المؤهل العلمي:

يبين الجدول رقم(1) أن أفراد العينة موزعين على حملة درجة البكالوريوس والماجستير، حيث بلغ عدد حملة البكالوريوس (128) مدققا وبنسبة (79%) من المجموع الكلي من عينة الدراسة، وان البقية هم من حملة شهادة الماجستير أي بعدد (34) مدققا وبنسبة (21%) من المجموع الكلي من عينة الدراسة. وهذا المؤشر يدل على المستوى التعليمي العالي لمدققي ديوان المحاسبة.

2) التخصص الأكاديمي: 

أما بالنسبة لتوزيع عينة الدراسة من حيث التخصص، فقد بلغ عدد حملة شهادة المحاسبة (97) مدققا وبنسبة (59.9%) من المجموع الكلي لعينة الدراسة، وبلغ عدد حملة شهادة الاقتصاد (29) مدققا وبنسبة (17.9%)، فيما بلغ عدد التخصصات الأخرى (13) وبنسبة (8%). وتدل هذه النسب على اهتمام الإدارة العليا لديوان المحاسبة على تعيين الشهادات العلمية في تخصص المحاسبة والاقتصاد وهذا يتلاءم مع طبيعة عمل الديوان.

3) الخبرة العملية:

يبين الجدول رقم (1) أن عدد أفراد عينة الدراسة التي تقل خبراتهم عن 5 سنوات قد بلغت (16) مدققا وبنسبة (16%) من المجموع الكلي، فيما بلغ عدد الأفراد الذين تتراوح خبرتهم ما بين (5-10) سنوات (43) مدققا وبنسبة (26.5%). وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة التي تتراوح خبراتهم ما بين (10-15) سنوات (58) مدققا وبنسبة (35.8%)، فيما بلغ عدد الأفراد الذين تتراوح خبرتهم ما بين (15-20) سنوات (27) مدققا بنسبة (16.7%). ولقد بلغ عدد الذين لديهم خبرة أكثر من 20 سنة (18) مدققا وبنسبة (11.1%) من المجموع الكلي لعينة الدراسة. وهذه النسب تعتبر مناسبة جدا ويمكن الاعتماد عليها، فيلاحظ أن نسبة (90.1%) هي من ذوي الخبرات التي تزيد عن (5) سنوات ومن ثم يمكن الاعتماد على الإجابات وذلك لتمتعهم بخبرات متوسطة وكبيرة نسبيا. 

4) المسمى الوظيفي:
وفيما يخص توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي، فيلاحظ أن عدد من حمل مسمى مدقق(139) وبنسبة(85.8%)، وأن عدد من حمل مسمى مدير مكتب بلغ(6) وبنسبة(3.7%)، وأن عدد من حمل مسمى رئيس مراقبة بلغ(17) وبنسبة(10.5%) من المجموع الكلي لعينة الدراسة. وهذا يدل على التعاون الموجود من قبل عينة الدراسة، وإمكانية الاعتماد على الإجابات كون الفئة المستهدفة بشكل كبير هم المدققون، ومن الضروري بمكان وجود مدققين بهذا العدد ليتم إجراء العمل بشكل ملائم. 

5) دورات في مجال التدقيق المحوسب:

أما بالنسبة للحاصلين على دورات في مجال التدقيق المحوسب، فإن الجدول رقم (1) يبين أن عدد أفراد عينة الدراسة الذين لديهم دورات في مجال التدقيق المحوسب بلغ (140) مجيباً وبنسبة  (86.4%) من المجموع الكلي، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة الذين ليس لديهم دورات في مجال التدقيق المحوسب (22) مجيباً وبنسبة (13.6%). ويمكن تفسير ذلك بعدم حصول من لديهم خبرة أقل من (5) سنوات على دورات في مجال التدقيق المحوسب، وأنه يوجد عدد قليل لم يحصل على تلك الدورات من فئات الخبرة العملية الأخرى.
6( الشهادات المهنية : تبين النتائج في جدول رقم (1) لا يحمل أي فرد من افراد العينه شهادة مهنية.
ثانياً: تتحليل ومناقشة أسئلة الدراسة وفرضياتها
الفرضية الأولى: لا تؤثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات

 الدولة على الرقابة المالية الممارسة من قبل مدققي ديوان المحاسبة.
جدول رقم (2):
تأثير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على الرقابة المالية

	ت
	الفقرة
	الوسط

الحسابي
	الانحراف

المعياري
	الترتيب

	1
	يوفر استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة الوقت للمدقق للتعرف على المؤسسة بصورة أفضل.
	3.951
	0.771
	7

	2
	تسهّل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة عملية التخطيط للرقابة المالية.
	3.920
	0.788
	8

	3
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في اكتشاف الغش الممكن حصوله في العمليات المحاسبية.
	4.049
	0.825
	2

	4
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في اكتشاف الخطأ الممكن حصوله في العمليات المحاسبية.
	4.031
	0.815
	4

	5
	تُعزز نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المقدرة على التحقق من أن الإيرادات حصلت وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
	3.994
	0.800
	6

	6
	تُعزز نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المقدرة على التحقق من أن الإيرادات حصلت في الوقت المناسب.
	3.667
	0.640
	12

	7
	تُمكّن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المدقق من الوصول إلى البيانات المطلوبة لتحقيق الرقابة المالية بسهولة. 
	3.778
	0.610
	11

	8
	تعمل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على تتبع عمليات الجرد للتأكد من أنها تتم وفق الأنظمة النافذة.
	4.025
	0.678
	5

	9
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تحليل البيانات المالية الخاصة بالرقابة المالية.
	3.895
	0.816
	9

	10
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في دراسة انحراف عناصر الموازنة الفعلية عن المخطط لها.
	4.130
	0.805
	1

	11
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على التأكد أن الإنفاق قد تم وفقا لما هو مخصص في الموازنة العامة للمؤسسة.
	4.043
	0.759
	3

	12
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التأكد من دقة البيانات المحاسبية والمالية.
	3.796
	0.651
	10

	13
	تُمكّن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المدقق من التحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالرقابة المالية.
	3.463
	0.900
	13

	
	فقرات المجال مجتمعة
	3.707
	0.627
	


يبين الجدول رقم (2) أن اتجاهات عينة الدراسة إيجابية نحو الفقرات أعلاه وذلك لأن الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث حصلت الفقرات ذوات أرقام (3، 4، 8، 10، 11) على أعلى وسط حسابي إذ بلغ (4.049، 4.031، 4.025، 4.130، 4.043) على التوالي وبانحراف معياري مقداره (0.823، 0.815، 0.678، 0.805، 0.759) على التوالي، ومن ثم تشير البيانات بأن هذه الفقرات ذات أثر مرتفع في تأثير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على الرقابة المالية، وهي المساعدة في اكتشاف الغش الممكن حصوله في العمليات المحاسبية، والمساعدة في اكتشاف الخطأ الممكن حصوله في العمليات المحاسبية، وكذلك العمل على تتبع عمليات الجرد للتأكد من أنه تتم وفق الأنظمة النافذة، والمساعدة على دراسة انحراف عناصر الموازنة الفعلية عن المخطط لها، والمساعدة من التأكد أن الإنفاق قد تم وفقا لما هو مخصص في الموازنة العامة للمؤسسة.

فيما حصلت باقي الفقرات ذات الأرقام (1، 2، 5، 6، 7، 9، 12، 13) على وسط حسابي متوسط، إذ بلغ (3.951، 3.920، 3.994، 3.667، 3.778، 3.895، 3.796، 3.463) على التوالي، وبانحراف معياري مقداره (0.771، 0.788، 0.800، 0.640، 0.610، 0.816، 0.651، 0.900) على التوالي، مما يدل على أن هذه الفقرات ذات أثر متوسط في تأثير نظم المعلومات المحاسبي المحوسبة على الرقابة المالية، وهي توفير الوقت للمدقق للتعرف على المؤسسة بصورة أفضل، وتسهيل عملية التخطيط للرقابة المالية، وتعزيز المقدرة على التحقق من أن الإيرادات حصلت وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، وتمكين المدقق من الوصول إلى البيانات المطلوبة لتحقيق الرقابة المالية بسهولة، والمساعدة في تحليل البيانات المالية الخاصة بالرقابة المالية، المساعدة في التأكد من دقة البيانات المحاسبية والمالية، والتمكين من التحقق من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بالرقابة المالية.وقد احتلت الفقرة رقم (10) والتي تنص على أنه "تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في دراسة انحراف عناصر الموازنة الفعلية عن المخطط لها" المرتبة الأولى وبوسط حسابي بلغ (4.130) وبانحراف معياري (0.805)، بينما احتلت الفقرة (13) والتي تنص على "تُمكّن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المدقق من التحقق من مدى الالتزام بالقوانين 
واللوائح والتعليمات الخاصة بالرقابة المالية" المرتبة الأخيرة وبوسط حسابي (3.463) وبانحراف معياري (0.900).

أما بالنسبة للوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة للفرضية الأولى فقد بلغ (3.707) والذي يقابل مستوى موافقة متوسط كما أنه أكبر من الوسط الحسابي الفرضي لأداة القياس (3) وقد بلغ الانحراف المعياري للإجابات عن ذلك المجال (.6270) وهذا يدل على تناسق وتقارب الإجابات وموافقتهم على صحة تلك التساؤلات.

الفرضية الثانية: لا تؤثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات 

الدولة على الرقابة الإدارية الممارسة من قبل مدققي ديوان المحاسبة.
جدول رقم (3)
تأثير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على الرقابة الإدارية 

	ت
	الفقرة
	الوسط

الحسابي
	الانحراف

المعياري
	الترتيب

	1
	يمكن استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التحقق من أن العمل يسير بكفاءة نحو تحقيق الأهداف المحددة مسبقا.
	3.901
	0.850
	11

	2
	يمكن استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التحقق من أن العمل يسير بفاعلية عالية نحو تحقيق الأهداف المحددة مسبقا.
	4.006
	0.902
	7

	3
	تُسهم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في مراقبة النشاط وأداء الموظفين.
	4.068
	0.789
	5

	4
	تُمكّن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة من إعطاء صورة واضحة للإدارة العليا عن التزام الإدارة الوسطى والتنفيذية بالقوانين واللوائح النافذة.
	4.161
	0.722
	2

	5
	تسهّل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة من الكشف عن الأخطاء الإدارية.
	4.031
	0.726
	6

	6
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في حل المشكلات الإدارية وتلافيها مستقبلا.
	4.080
	0.756
	4

	7
	تُسهم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التأكد من كفاءة الأنشطة الإدارية في المؤسسات الحكومية.
	3.772
	0.921
	13

	8
	تُسهم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التأكد من فاعلية الأنشطة الإدارية في المؤسسات الحكومية.
	3.963
	0.763
	8

	9
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التأكد من عدالة الجهاز الإداري في توزيع الخدمة المقدمة من المؤسسة الحكومية للجمهور.
	3.957
	0.921
	9

	10
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التحقق من جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الحكومية
	3.833
	0.851
	12

	11
	تُشعِر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المدقق أنها وجدت لمساعدة المدقق وتحسين أدائه.
	3.914
	0.814
	10

	12
	تُسرّع نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في إبلاغ الإدارة العليا عن الغش والخطأ عند حدوث أي منهما.
	4.086
	0.734
	3

	13
	تُعدّ نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة رقابة وقائية على الأنشطة الإدارية في المؤسسات الحكومية.
	4.315
	0.595
	1

	
	فقرات المجال مجتمعة
	4.108
	0.583
	


يبين الجدول رقم (3) أن اتجاهات عينة الدراسة إيجابية نحو الفقرات أعلاه وذلك لأن الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث حصلت الفقرات ذوات أرقام الآتية (2، 3، 4، 5، 6، 11، 12) على أعلى وسط حسابي إذ بلغ (4.006، 4.068، 4.161، 4.031، 4.080، 4.086، 4.315) على التوالي وبانحراف معياري مقداره (0.902، 0.789، 0.722، 0.726، 0.756، 0.734، 0.595) على التوالي، وهذا يشير إلى أن بيانات هذه الفقرات ذات أثر مرتفع في تأثير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على الرقابة الإدارية، وهي أن يمكن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التحقق من أن العمل يسير بفاعلية عالية نحو تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، وأنها تسهم في مراقبة النشاط وأداء الموظفين، وكذلك أنها تمكن من إعطاء صورة واضحة للإدارة العليا عن التزام الإدارتين الوسطى والتنفيذية بالقوانين واللوائح النافذة، وأنها تسهل من الكشف عن الأخطاء الإدارية، وأنها تساعد في حل المشكلات الإدارية وتلافيها مستقبلا، وكذلك تسرع في إبلاغ الإدارة العليا عن الغش والخطأ عند حدوث أي منهما، وأنه تُعد رقابة وقائية على الأنشطة الإدارية في المؤسسات الحكومية.

فيما حصلت باقي الفقرات ذات الأرقام (1، 7، 8، 9، 10، 11) على وسط حسابي متوسط، إذ بلغ (3.901، 3.772، 3.963، 3.957، 3.833، 3.914) على التوالي، وبانحراف معياري مقداره (0.850، 0.921، 0.763، 0.921، 0.851، 0.814) على التوالي. وهذا يدل على أن هذه الفقرات ذات أثر متوسط في تأثير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على الرقابة الإدارية، وهي إمكانية استخدامها في التحقق من أن العمل يسير بكفاءة نحو تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومساهمتها في التأكد من كفاءة الأنشطة الإدارية في المؤسسات الحكومية، ومساهمتها في التأكد من فاعلية الأنشطة الإدارية في المؤسسات الحكومية، والمساعدة في التأكد من عدالة الجهاز الإداري في توزيع الخدمة المقدمة من المؤسسة الحكومية للجمهور، والمساعدة في التحقق من جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الحكومية، وأنها تشعر المدقق أنها وجدت لمساعدة المدقق وتحسين أدائه.

وقد احتلت الفقرة رقم (13) والتي تنص على "تُعدّ نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة رقابة وقائية على الأنشطة الإدارية في المؤسسات الحكومية" المرتبة الأولى وبوسط حسابي بلغ (4.315) وبانحراف معياري (0.595)، بينما احتلت الفقرة (7) والتي تنص على تُسهم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التأكد من كفاءة الأنشطة الإدارية في المؤسسات الحكومية" المرتبة الأخيرة وبوسط حسابي (3.772) وبانحراف معياري (0.921).

أما بالنسبة للوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة للفرضية الثانية فقد بلغ (4.108) والذي يقابل مستوى موافقة مرتفع كما أنه أكبر من الوسط الحسابي الفرضي لأداة القياس (3) وقد بلغ الانحراف المعياري للإجابات عن ذلك المجال (0.583 ) وهذا يدل على تناسق وتقارب الإجابات وموافقتهم على صحة تلك التساؤلات.

الفرضية الثالثة: لا تعزز الرقابة المالية المطبقة من قبل مدققي ديوان المحاسبة المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.
جدول رقم (4) :تعزيز الرقابة المالية للمساءلة والشفافية
	ت
	الفقرة
	الوسط

الحسابي
	الانحراف

المعياري
	الترتيب

	1
	يسهم استعمال نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تحديد المسؤوليات المالية ومن ثم تعزيز المساءلة.
	3.803
	0.676
	11

	2
	تُسهم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في بيان تسلسل العمليات المالية في المؤسسات الحكومية.
	3.870
	0.757
	8

	3
	تُعزز نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة مساءلة المعنيين عن الانحرافات المالية التي حدثت في المؤسسات الحكومية بين المخطط له والفعلي.
	3.883
	0.672
	7

	4
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في سهولة توفير البيانات والمعلومات وحرية وصول المعنيين إليها لتعزيز المساءلة المالية.
	4.154
	0.674
	2

	5
	تُمكّن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المدقق من تحديد الجهة المسؤولة عن الانحرافات في موازنة المؤسسة الحكومية.
	4.080
	0.796
	3

	6
	تحقّق نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة سهولة تحليل البيانات المالية، ومن ثم زيادة المساءلة.
	3.852
	0.698
	10

	7
	تُعزز نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة الشفافية في عملية تحصيل الإيرادات وفقا للقوانين واللوائح النافذة.
	4.167
	0.733
	1

	8
	تُمكّن البيانات المستخرجة من نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة من مساءلة المعنيين عن التقصير في تحصيل الإيرادات لما هو منصوص عليه بالقوانين والأنظمة النافذة.
	3.642
	0.607
	13

	9
	تُعزز نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة الشفافية في عملية الإنفاق، وأنه تم وفقا لما هو مخصص له.
	4.074
	0.727
	4

	10
	تُمكّن البيانات المستخرجة من نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة من مساءلة المعنيين عن عمليات الإنفاق بما لا يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
	3.907
	0.738
	6

	11
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة.
	3.926
	0.867
	5

	12
	تُفعّل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة الحصول على المعلومات عن بُعد (شبكات الحاسب).
	3.753
	0.580
	12

	13
	تُسهم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التأكد من مدى تحقيق الأهداف المرسومة.
	3.852
	0.582
	9

	
	فقرات المجال مجتمعة
	3.827
	0.487
	


يبين الجدول رقم (4) أن اتجاهات عينة الدراسة إيجابية نحو الفقرات أعلاه وذلك لأن الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث حصلت الفقرات ذوات أرقام (4، 5، 7، 9) على أعلى وسط حسابي إذ بلغ (4.154، 4.080، 4.167، 4.074) على التوالي وبانحراف معياري مقداره (0.674، 0.796، 0.733، 0.727) على التوالي، وتشير البيانات بأن هذه الفقرات ذات أثر مرتفع في تأثير الرقابة المالية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على تعزيز المساءلة والشفافية، وهي المساعدة في سهولة توفير البيانات والمعلومات وحرية وصول المعنيين بها إليها لتعزيز المساءلة المالية، وتمكين المدقق من تحديد الجهة المسؤولية عن الانحرافات في موازنة المؤسسة الحكومية، وتعزيز الشفافية في عملية تحصيل الإيرادات وفقا للقوانين واللوائح النافذة، وتعزيز الشفافية في عملية الإنفاق وأنه تم وفقا لما هو مخصص له. 

فيما حصلت باقي الفقرات ذات الأرقام (1، 2، 3، 6، 8، 10،11، 12، 13) على وسط حسابي متوسط، إذ بلغ (3.803، 3.870، 3.883، 3.852، 3.642، 3.907، 3.926، 3.753، 3.852) على التوالي، وبانحراف معياري مقداره (0.676، 0.757، 0.672، 0.698، 0.607، 0.738، 0.867، 0.580، 0.582) على التوالي، مما يدل على أن هذه الفقرات ذات أثر متوسط في تعزيز الرقابة المالية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة للمساءلة والشفافية، وهي تحديد المسؤوليات المالية ومن ثم تعزيز المساءلة، والمساهمة في بيان تسلسل العمليات المالية في المؤسسات الحكومية، وتعزيز في مساءلة المعنيين عن الانحرافات المالية التي حدثت في المؤسسات الحكومية بين المخطط له والفعلي، وتحقيق سهولة تحليل البيانات ومن ثم زيادة المساءلة، وتمكين مساءلة المعنيين عن التقصير في تحصيل الإيرادات لما هو منصوص عليه بالقوانين والأنظمة النافذة، والتمكين من مساءلة المعنيين عن عمليات الإنفاق بما لا يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة، تفعيل الحصول على المعلومات عن بعد (شبكات الحاسب)، والمساهمة في التأكد من مدى تحقيق الأهداف المرسومة.

وقد احتلت الفقرة رقم (7) والتي تنص على أنه " تُعزز نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة الشفافية في عملية تحصيل الإيرادات وفقا للقوانين واللوائح النافذة" المرتبة الأولى وبوسط حسابي بلغ (4.167) وبانحراف معياري (0.733)، بينما احتلت الفقرة (8) والتي تنص على تُمكّن البيانات المستخرجة من نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة من مساءلة المعنيين عن التقصير في تحصيل الإيرادات لما هو منصوص عليه بالقوانين والأنظمة النافذة" المرتبة الأخيرة وبوسط حسابي (3.642) وبانحراف معياري (0.607).

أما بالنسبة للوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة للفرضية الثالثة فقد بلغ (3.827) والذي يقابل مستوى موافقة متوسط، كما أنه أكبر من الوسط الحسابي الفرضي لأداة القياس (3) وقد بلغ الانحراف المعياري للإجابات عن ذلك المجال (0.487) وهذا يدل على تناسق وتقارب الإجابات وموافقتهم على صحة تلك التساؤلات.

الفرضية الرابعة: لا تعزز الرقابة الإدارية المطبقة من قبل مدققي ديوان المحاسبة المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.
جدول رقم (5)
تعزيز الرقابة الإدارية للمساءلة والشفافية
	
	الفقرة
	الوسط

الحسابي
	الانحراف

المعياري
	الترتيب

	1
	يساعد استعمال نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تحديد المسؤوليات الإدارية وتوضيحا.
	3.389
	0.613
	12

	2
	تُسهّل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة تدقيق سير العمل نحو تحقيق الأهداف المحددة مسبقا.
	3.463
	0.715
	8

	3
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في المساءلة والتأكد من حسن سير الأعمال للعملية الإدارية (وفقا للقوانين واللوائح).
	3.457
	0.660
	9

	4
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في عملية تحديد الأنشطة الإدارية غير النظامية.
	3.451
	0.601
	10

	5
	تُحسّن نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة سلامة اتخاذ القرارات الإدارية وتنفيذها مما يعزز تعزيز الشفافية والمساءلة. 
	3.444
	0.600
	11

	6
	تُسهم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في مراقبة النشاط وأعمال الموظفين عن بعد، ومن ثم تعزيز الشفافية.
	3.346
	0.681
	13

	7
	تُسهم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في إعطاء صورة واضحة للإدارة العليا عما تقوم به الإدارة الوسطى والتنفيذية مما يعزز الشفافية والمساءلة.
	4.142
	0.686
	1

	8
	تعكس نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة صورة واضحة عن التخطيط للعمليات الإدارية وحل المشكلات وتلافيها مستقبلا مما يساعد على تحديد المسؤولية ومن ثم يعزز الشفافية والمساءلة 
	3.475
	0.642
	6

	9
	تدعم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة كفاءة أداء الجهاز الإداري في تقديم الخدمات مما يعزز الشفافية والمساءلة.
	3.531
	0.680
	3

	10
	تدعم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة فاعلية أداء الجهاز الإداري في تقديم الخدمات مما يعزز الشفافية والمساءلة.
	3.469
	0.622
	7

	11
	تُسهم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في تعزيز المعاملة العادلة للمتعاملين وذلك من خلال زيادة الشفافية وتفعيل الشفافية المساءلة
	3.531
	0.559
	4

	12
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التأكد من أن الأعمال تسير بكفاءة وذلك مما  يعزز الشفافية.
	3.685
	0.605
	2

	13
	تُساعد نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في التأكد من أن الأعمال تسير بفاعلية وذلك مما  يعزز الشفافية.
	3.482
	0.582
	5

	
	فقرات المجال مجتمعة
	3.435
	0.370
	


يبين الجدول رقم (5) أن اتجاهات عينة الدراسة إيجابية نحو الفقرات أعلاه وذلك لأن الوسط الحسابي أكبر من الوسط الفرضي (3)، حيث حصلت الفقرة ذات الرقم (7) على أعلى وسط حسابي إذ بلغ (4.142) وبانحراف معياري مقداره (0.686)، ومن ثم تشير البيانات بأن هذه الفقرة ذات أثر مرتفع في تعزيز الرقابة الإدارية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة للمساءلة والشفافية، وهي المساهمة في إعطاء صورة واضحة للإدارة العليا عما تقوم به الإدارة الوسطى والتنفيذية مما يعزز الشفافية والمساءلة. 

وقد حصلت باقي الفقرات ذات الأرقام (1، 2، 3، ،4، 5، 6، 8، 9، 10،11، 12، 13) على وسط حسابي متوسط، إذ بلغ (3.389، 3.463، 3.457، 3.451، 3.444، 3.346، 3.475، 3.531، 3.469، 3.531، 3.685، 3.482) على التوالي، وبانحراف معياري مقداره (0.613، 0.715، 0.660، 0.601، 0.600، 0.681، 0.642، 0.680، 0.622، 0.559، 0.605، 0.582) على التوالي، مما يدل على أن هذه الفقرات ذات أثر متوسط في تعزيز الرقابة المالية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة للمساءلة والشفافية.وقد احتلت الفقرة (6) والتي تنص على "تُسهم نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة في مراقبة النشاط وأعمال الموظفين عن بعد، ومن ثم تعزيز الشفافية" المرتبة الأخيرة وبوسط حسابي (3.346) وبانحراف معياري (0.681).

أما بالنسبة للوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة للفرضية الرابعة فقد بلغ (3.435) والذي يقابل مستوى موافقة متوسط كما أنه أكبر من الوسط الحسابي الفرضي لأداة القياس (3) وقد بلغ الانحراف المعياري للإجابات عن ذلك المجال (0.370) وهذا يدل على تناسق وتقارب الإجابات وموافقتهم على صحة تلك التساؤلات.

اختبار الفرضيات: 

الهدف من اختبار الفرضيات هو الإجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها، وذلك بناءً على اختبار T-Test جدول رقم (6) يبين نتائج اختبار الفرضيات وهي:
جدول رقم (6) 
نتائج اختبار فرضيات الدراسة باستخدام اختبار(T )
	الفرضية
	قيمة Tالمحسوبة
	Df
	مستوى الدلالة*
	الوسط الحسابي
	نتيجة اختبار الفرضية

	HO1 :لا تؤثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على الرقابة المالية.
	14.344
	161
	.000
	3.707
	رفض الفرضية العدمية

	HO2 : لا تؤثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على الرقابة الإدارية.
	24.16
	161
	.000
	4.108
	رفض الفرضية العدمية

	H03 :لا تعزز الرقابة المالية المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة
	21.63
	161
	.000
	3.827
	رفض الفرضية العدمية

	HO4: لا تعزز الرقابة الإدارية المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة
	14.961
	161
	.000
	3.435
	رفض الفرضية العدمية


     *  دالة عند مستوى دلالة (0.05)

اختبار الفرضية HO1  :  يبين الجدول رقم (6) نتيجة اختبار (T)، حيث كانت نتيجة التحليل الإحصائي أن قيمة α=0.00 (مستوى الدلالة) وقيمة (T) المحسوبة T =14.344. وبما ان قيمة (T) المحسوبة أكبر من قيمة (T) الجدولية (1.96) عند مستوى دلالة 0.05 فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة.وهذا يدل على أنه يوجد تأثير لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على الرقابة المالية.

اختبار الفرضية HO2  :  يبين الجدول رقم (6) نتيجة اختبار (T)، حيث كانت نتيجة التحليل الإحصائي أن قيمة α=0.00 (مستوى الدلالة) وقيمة (T) المحسوبة T =24.16. وبما ان قيمة (T) المحسوبة أكبر من قيمة (T) الجدولية (1.96) عند مستوى دلالة 0.05 فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة.وهذا يدل على أنه يوجد تأثير لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على الرقابة الإدارية.

اختبار الفرضية HO3  :  : يبين الجدول رقم (6) نتيجة اختبار (T)، حيث كانت نتيجة التحليل الإحصائي أن قيمة α=0.00 (مستوى الدلالة) وقيمة (T) المحسوبة T =21.63. وبما ان قيمة (T) المحسوبة أكبر من قيمة (T) الجدولية (1.96) عند مستوى دلالة 0.05 فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة.وهذا يدل على أن الرقابة المالية تعزيز المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.

اختبار الفرضية HO4  :  : يبين الجدول رقم (6) نتيجة اختبار (T)، حيث كانت نتيجة التحليل الإحصائي أن قيمة α=0.00 (مستوى الدلالة) وقيمة (T) المحسوبة T =14.961. وبما ان قيمة (T) المحسوبة أكبر من قيمة (T) الجدولية (1.96) عند مستوى دلالة 0.05 فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة.وهذا يدل على أن الرقابة الإدارية تعزيز المساءلة والشفافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.
النتائج والتوصيات:

1- نتائج الدراسة:
استناداً إلى تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها تتلخص نتائج هذه الدراسة بما يلي:

1. يوجد تأثير متوسط لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة 
  على الرقابة المالية.
2. يوجد تأثير مرتفع لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على الرقابة الإدارية.
3. تلعب الرقابة المالية دورا في تعزيز المساءلة والشافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.
4. تلعب الرقابة الإدارية دورا في تعزيز المساءلة والشافية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة.
ب- توصيات الدراسة
بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، فإن الباحثان يوصي بالآتي:

1. ضرورة تعزيز استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة، لأنها تقود إلى إمكانية التحقق من صحة الإيرادات والنفقات في المؤسسات، والتأكد من أنها تسير وفقا للخطة المعدة مسبقا ووفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح، واستخدام الموازنات التقديرية، لما لها من أثر إيجابي على الرقابة المالية.
2. ضرورة تعزيز استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة، من خلال تفعيل تكنولوجيا المعلومات في الإشراف والملاحظة، وإمكانية التفتيش بسهولة، لما لها من أثر إيجابي على الرقابة الإدارية.
3. ضرورة زيادة الاهتمام بتفعيل الرقابة المالية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، وذلك لما لها من دور في تعزيز المساءلة والشفافية.
4.ضرورة زيادة الاهتمام بتفعيل الرقابة الإدارية في ظل نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، وذلك لما لها من دور في تعزيز المساءلة والشفافية.
5.ضرورة الاهتمام من قبل الإدارة العليا في ديوان المحاسبة على تعزيز مكاتب المراقبات الميدانية ببعض حملة الشهادات المهنية، وذلك من خلال تحفيز مدققي الديوان على الحصول على تلك الشهادات المهنية.
6. ضرورة إستمرار الإدارة العليا في ديوان المحاسبة بعقد الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الرقابة على نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة لمدققي الديوان في المراقبات الميدانية , لتواكب التطور في عمل الوحدات الحكومية.
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ملخص


     هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على مهام مدققي ديوان المحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية . ولتحقيق أهداف الدراسة صممت استبانة ووزعت على عينة عشوائية مكونة من (208) من مدققي ديوان المحاسبة, وقد اعتمد منها(162) استبانة لغايات التحليل, واستخدمت الأساليب الاحصائية الوصفية واختبار(T-Test) لتحليل البيانات واختبار الفرضيات.


    خلصت الدراسة إلى وجود تأثير لنظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة على مهام ديوان المحاسبة، و في تعزيز المساءلة والشفافية فيها.وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة تعزيز استخدام نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المستخدمة في مؤسسات الدولة ، وتعزيز مهام ديوان المحاسبة لما لها من دور في المساءلة والشفافية، والاهتمام بتعزيز مكاتب المراقبات الميدانية ببعض حملة الشهادات المهنية.


كلمات مفتاحية: نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، مدققي ديوان المحاسبة، المساءلة, الشفافية.


"The Impact of the Applied-Computerized Accounting Information Systems in State Institutions on the Tasks of the Jordanian Audit Bureau in  Enhancing Accountability and Transparency"


Abstract


      The study aims to identify the impact of the applied computerized  accounting information systems (CAIS)  in state institutions on the tasks of the Audit Bureau in  enhancing accountability and transparency in Jordan.  To achieve the objectives of the study, a questionnaire had been developed and self diministrated for  a sample of (208)  auditors of the Audit Bureau, using the random sampling distribution method and  (162) questionnaires �





were accepted to be analyzied. Descriptive statistical and T-Test were used in data analysis  and  hypotheses testing.


The study finds out that the used CAIS in state institutions affect the tasks of the Audit Burea and enhances accountability and transparency. The study  recommends that its  nessary to promote the use of CAIS in state institutions, and it should be used in supporting audit offices with holder auditors of professional certificates.


Keywords: Computerized Accounting Information Systems, Audit Bureau, , Accountability, Transparency








* ديوان المحاسبة الأردني، شؤون الموظفين، 2011.
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